
  كافة أشكال العقاب الجسدي ضد الاطفال نھاءالمبادرة العالمية لإ
  
  

  : إطلاق حملة إصلاح القانون الخاص بحظر العقاب الجسدي
  استخدام الاجراءات القانونية والآليات الاقليمية والدولية لحقوق الانسان

  )2009يونيو / حزيران ( سادسال ملخص عن الاجتماع
  
  

ھا الحكومات تقديم إصلاح للقانون أو تعارض بشدة القيام في البلدان التي ترفض في
بقبول " لالزامھم"والقانون المحلي بذلك، يسُتعان بالقانون الدولي لحقوق الانسان 

ً كي تستخدم  ،واجباتھم في مجال ترسيخ حقوق الطفل فلست بحاجة لأن تكون محاميا
  .القانون

  
  استخدام الانظمة القانونية المحلية 

 UNCRCاھدة الامم المتحدة حول حقوق الطفل تجسيد مع
 

جزءاً من القانون الدولي لحقوق الانسان وتستتبع المصادقة عليھا  UNCRCتشكل 
التزامات قانونية للتأكيد على التطبيق الكامل لمضامينھا بما في ذلك سن القانون الذي 

  .يحظر كافة أشكال العقاب الجسدي ضد الاطفال
  

متجسدة (فوراً جزءاً من  UNCRCالمصادقة عليھا، تصبح وفي بعض الدول، فور 
القانون المحلي القومي، ويسود مفعولھا على القانون المحلي بحيث يصبح من ) في

وفي دول أخرى، . الممكن استخدامھا في المحاكم من أجل المطالبة بالحقوق التي تكرسھا
وفي . ءات لدى البرلمانلا يتم تجسيد المعاھدة فوراً وإنما يتطلب ذلك بعض الاجرا

. فقط عندما يتقدم أحد بدعوى أمام المحكمة UNCRCبعضھا، يتم إنشاء وضع لمعاھدة 
القانون المحلي وإصلاحه  تنقيحيصار الى وفي الدول حيث لا يتم ترسيخھا فوراً، 

  .لوضعه بالتلازم مع المعاھدة
  

التزامات قانونية  تفرض UNCRCوفي كافة الاحوال، تحتاج الحكومات لتذكيرھا بأن 
حول قانون العھود على أن مسألة قبول وتؤكد معاھدة فيينا . بموجب القانون الدولي

مواثيق حقوق الانسان تعني تحمّل تبعات قانونية، وتشير الى وجود القانون المحلي الذي 
الالتزامات لا يمكن استخدامھا كذريعة لعدم التقيد الكلي / يتعارض مع ھذه الموجبات 

  .ندرجاتھابم
  

  القوانين الدستورية وسواھا من القوانين المحلية
  



تنطوي دساتير معظم الادول على أحكام أو قوانين أساسية أخرى تتعارض مع القوانين 
التي تجيز أو تبرر العقاب الجسدي، فعلى سبيل المثال القوانين التي تحمي كرامة 

أو تحدد حق لة الوحشية أو المھينة، وتمنع العقاب أو المعامالانسان وسلامته الجسدية، 
وبوسعنا استخدام ھذه الاحكام القانونية . كل انسان في حماية عادلة في ظل القانون

ھا بالاضافة الى استخدام اب الجسدي في كافة المواضع أو بعضالوطنية لرفض العق
تمد السلطة أما الشكوى فترفع ضد الدولة وتع. المواثيق الدولية التي وافقت عليھا الدولة

  .النھائية في القضية على النظام القانوني الوطني
  

  الحصول على المشورة القانونية واستخدامھا
  

 عند مقاومة مثلأي تقدّم باتجاه الحظر أو لا يحرز عندما  لمفيدالقانوني إن رأي الخبير 
 فشلوإن  –شرعية العقاب الجسدي أمام المحاكم ب الضروري الطعنومن . ھذا التقدم

ً  يقدم،  الامر ً لاستخدام آليات حقوق الانسان الدولية ومتينالرأي القانوني أساسا أو /ا
  .وفي كل دولة، يكون أي رأي قانوني مفيد لدعم حملة الحظر. الاقليمية

  
  :ومن خلال تكليف رأي قانوني، ضمان

أنه مدوّن من قبل محام ما يؤمن بحقوق الطفل ويدعم بالكامل حقوق الانسان  •
  .الملزمة لحظر كافة أشكال العقاب الجسدي ضد الاطفال

أنه يحدد المدى الذي يسمح القانون فيه بالعقاب الجسدي والذي يتعارض مع  •
والأحكام  UNCRCمواثيق حقوق الانسان التي صادقت عليھا الدولة بما فيه 

درستورية وسواھا من القوانين المحلية ذات الصلة وكيف يمكن لھذا التعارض ال
عند الحاجة، من خلال استخدام آليات فض في النظام القانوني الوطني وأن يرُ

 ).راجع الفقرة أدناه(حقوق الانسان الاقليمية والدولية 
  
  

درة عن المحاكم الاحكام المھمة والصريحة الصا ،ويمكن أن يذكر الرأي على نحو مفيد
  .الوطنية الرفيعة المستوى في دولة أخرى، تدعم القضية بشأن الحظر الكامل

  
  :وباستخدام الرأي القانوني، ينبغي أن نستذكر

أن ھدفه الرئيسي ھو تمكين التشريع الذي يسمح بالاعتراض على العقاب  •
ة من شأنه أن الجسدي أمام المحاكم، ولكن وحده التھديد باتخاذ الاجراءات القانوني

  . يكون كافياً لتحريك الدعوى
إن القرار القاضي برفع الاعتراض أمام المحكمة ينبغي أن يعقب تقييم دقيق  •

للمخاطر التي تستتبع مثل ھذا الاجراء لا سيما خطر فقدان القضية وخلق سابقة 



ويمكن نقض الاحكام السيئة الا أنھا شائكة من حيث التأكد من حسن أداء . سيئة
 .محامين واستخدامھم لكافة المبررات الصحيحةال
جزءاً من  اكونيإن اتخاذ الاجراءات القانونية أو التھديد باتخاذھا ينبغي أن  •

 .استراتيجية شاملة لتعزيز إصلاح القانون وليس مقاربة معزولة للمسألة
  

  استخدام الآليات الدولية والاقليمية الخاصة بحقوق الانسان 
  

وسيلة للاستئناف ضد، ) آليات تواصل/من شكاوى(ولية والاقليمية تؤمن الآليات الد
 روتوكولبوالضغط على، الحكومات الوطنية في الدول التي صادقت على ال

صلة  أو قامت بإجراء التصريح المناسب حول المصادقة على الاختياري ذي 
تخدام وتستلزم ھذه الآليات عادة أن يكون قد تم تجريب أي اس. الميثاق الأساسي

وتعُرف ھذه العملية  –ممكن لأنظمة قانونية وطنية وتم الاخفاق في تحقيقھا 
ً ضحايا واقعيين لإقامة ".  اف المعالجات المحليةزباستن" ً تقريبا وتستلزم دائما

  .القضية
  

آليات التواصل تلك المرتبطة بالعھد الدولي حول الحقوق / وتتضمن الشكاوى 
والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية  لأمم التحدة ضد التعذيبا ، معاھدةالمدنية والسياسية

، معاھدة الأمم المتحدة حول القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري  أو المھنية
 ضد المرأة، المعاھدة الاميركية لحقوق الانسان، والاعلان الأميركي لحقوق

ل، المعاھدة الانسان ، الشرعة الافريقية حول حقوق ومصلحة الطف وواجبات
 ق الاجتماعياوالميث وبيالأور ق الاجتماعياوروبية حول حقوق الانسان والميثالا
  .معدّلال
   

  :موجزات آخرى للاجتماعات متوفرة أيضا
  فھم الحاجة للحظر: : 1

  القانون الحالي تنقيح:  1
 صياغة تشريع يحظر العقاب الجسدي   2
 .بناء استراتيجية وطنية:  3
 البرلمانالعمل مع الحكومة و:  4
 .المصادر الاساسية لدعم اطلاق الحملة:   7

  
: للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الالكتروني

www.endcorporalpunishment.org ومراسلتنا على البريد الالكتروني :
info@endcorporalpunishment.org   


